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تقاسم تجربة المجلس مع اللجنة الوطنية 
لحقوق الإنسان بالنيجر

استقبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ما بين 26 و28 يناير 
2015 وفدا عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالنيجر يقوده 
الهدف منها في  السيد خالد لخير، في إطار زيارة تمثل   رئيسها 
تقاسم تجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع لجنة النيجر في 
مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. وتضمن برنامج الزيارة 
عروضا حول صلاحيات المجلس وهيكلته وتنظيمه الإداري وجهود 
الشكايات ومعالجتها  النهوض بحقوق الإنسان ومسطرة تلقي 
والنظم المعلوماتية التي يعتمدها المجلس، بالإضافة إلى عرض حول 
إعداد ملف الاعتماد لدى اللجنة الدولية للتنسيق بين المؤسسات 
الوطنية لحقوق الإنسان وتجربة المجلس في إعداد التقارير التي 
تتم إحالتها على هيئات الأمم المتحدة والتدبير المالي للمجلس 

بالإضافة إلى زيارة مؤسسات وطنية ولجان المجلس الجهوية.

 
السيد اليزمي يجري مباحثات مع الممثل 

الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
استقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد ادريس 
اليزمي، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، السيد 
الذي  اللقاء،  الطرفان، في هذا  لومبرينيديس. وأجرى  ستافروس 
السيد  بالمغرب،  الأوربي  الاتحاد  مفوضية  رئيس  كذلك  حضره 
حقوق  قضايا  من  مجموعة  همت  مباحثات  جوي،  ريبيرت 
الإنسان بالمغرب والاتحاد الأوربي والاهتمامات والقضايا المشتركة 
بين المجلس والاتحاد. وفي هذا الإطار قدم رئيس المجلس عرضا 
حول أولويات المجلس وجهوده في حماية حقوق الإنسان بالمغرب 
والنهوض بها والقضايا الراهنة، خاصة ما يرتبط بتفعيل المقتضيات 
الدستورية وإصلاح العدالة )القوانين التنظيمية المرتبطة بالمجلس 
الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، القانون الجنائي 
وقانون المسطر الجنائية(، بالإضافة إلى القانون الإطار حول الإعاقة 
ومدونة الصحافة والنشر وقوانين الانتخابات والسياسة الجديدة 
للهجرة واللجوء وعملية التسوية الاستثنائية لأوضاع المهاجرين إلخ. 
كما تناول اللقاء تحديات الاتحاد الأوربي المرتبطة بحقوق الإنسان، 
خاصة محاربة التطرف والتحريض على الكراهية وضمان الحريات 
والحقوق ومكافحة الإرهاب،... هذا وركز الجانبان على سبل تعزيز 
التعاون المشترك في مجالات تهم الهجرة وإصلاح العدالة وتفعيل 
مقتضيات »خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية 
القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز 
أو العداء أو العنف«، التي تم اعتمادها في 2012 بالرباط بعد 
والتي  المتحدة،  الأمم  إقليمية تحت إشراف  اجتماعات  سلسلة 
تسعى إلى تحقيق توازن أفضل بين احترام الحق في حرية التعبير 

وحظر التحريض على الكراهية.

“دولة الحقوق” شعار ندوة بالقاهرة حول 
السياقات الدستورية الجديدة وحقوق 

الإنسان في تونس والمغرب ومصر
ندوة  في  بالقاهرة  يناير  و28   27 يومي  اليزمي  السيد  شارك 
نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان حول موضوع “دولة 
الحقوق”، سعت إلى »مناقشة السياقات الدستورية الجديدة في 
كل من تونس والمغرب ومصر وإمكانيات تفعيلها عبر القوانين 
جاد  لتغيير  استجابتها  ومدى  المختلفة،  والتشريعات  الأساسية 
في أوضاع حقوق الإنسان، ومدى التلاؤم بين السياسات المتبعة 
والبنود الدستورية ذات الصلة«، حسب ما أكده المنظمون. وفي 
كلمة له بمناسبة هذه الندوة المنعقدة في إطار الجمعية العامة 
الدول  القاسم المشترك بين  أن  اليزمي  السيد  للمنظمة، أوضح 
الثلاثة هو توفرها على منظومة دستورية مبنية على تصور جديد 
القانون  سيادة  بين  ضروري  بشكل  »يربط  الدستوري  للإطار 
والديمقراطية وضمان حقوق الإنسان ويقر بسمو القانون الدولي 
لحقوق الإنسان كما يربط بين تعزيز الديمقراطية وبين النهوض 
بالتعددية وحماية الحقوق والحريات الأساسية وتوسيع مشاركة 
الأفراد في مسلسل اتخاذ القرار وتطوير مؤسسات عمومية ذات 
ما  نزيهة«. وفي  انتخابية  ومنظومة  للمساءلة  كفاءة وخاضعة 
يتعلق بإعمال الإطارات الدستورية الجديدة، أبرز السيد اليزمي 
أهمية تكامل أدوار الفاعلين في مجال حقوق الإنسان خاصة بين 
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية 

العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

الإسهامات الفكرية للفقيد محمد بردوزي 
موضوع ندوة بالرباط

شارك السيد اليزمي يوم فاتح فبراير 2015 بالرباط في ندوة فكرية 
نظمتها مؤسسة الربوة للثقافة والفن تحت عنوان »قراءات في 
مؤلفات الفقيد محمد بردوزي«. وخصص اللقاء لتقديم ومناقشة 
بعض أعمال الراحل لاسيما تلك المتعلقة بالانتقال الديمقراطي 
وتحديث التعليم والفكر والمجتمع وكذا المرتبطة بمجال حقوق 
الإنسان وعلم الاجتماع السياسي والقانون العام والقانون الدستوري. 
يذكر أن الفقيد البردوزي كان عضوا بالمجلس الاستشاري لحقوق 
الإنسان وبهيئة الإنصاف والمصالحة، كما كان عضوا باللجنة العلمية 
للفريق الذي أنجز تقرير »50 سنة من التنمية البشرية في المغرب 
وآفاق 2025«، فضلا عن مشاركته في إعداد الميثاق الوطني للتربية 
والتكوين. وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أعد إصدارا 
على إثر وفاة السيد البردوزي يحمل عنوان »العلم والعطاء« اعترافا 
بجهوده وإسهاماته في النهوض بحقوق الإنسان وفي مسار العدالة 

الانتقالية والبناء الديمقراطي.

اللجان الجهوية لحقوق الإنسان 

لقاءات تشاورية جهوية حول مشروع 
القانون الإطار المتعلق بحقوق الأشخاص 

في وضعية إعاقة
نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبر لجانه  الجهوية ما بين 
التشاورية مع  اللقاءات  يناير وفاتح فبراير 2014، سلسلة من   28
الهيئات والفعاليات المعنية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة حول 
مشروع القانون الإطار رقم 97-13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص 
في وضعية إعاقة والنهوض بها. وتمثل الهدف من هذه اللقاءات التي 
شارك فيها ممثلون عن منظمات غير حكومية وجمعيات آباء وأمهات 
الأطفال في وضعية إعاقة وأكاديميون وخبراء في المجال من مختلف 
الجهوية  للجان  الترابي  الاختصاص  يشملها  التي  والأقاليم  الجهات 
لحقوق الإنسان، في الوقوف عند آراء واقترحات جمعيات المجتمع 
المدني العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى 
الجهوي حول مشروع القانون الإطار  المشار إليه. وتتناولت مقتضيات 
مشروع القانون الإطار موضوع الإعاقة من جملة من الزوايا تهم على 
الخصوص الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتربية والتعليم 
والتكوين والتشغيل وإعادة التأهيل المهني والمشاركة في الأنشطة 
الحياة المدنية  الثقافية والرياضية والأنشطة الترفيهة والمشاركة في 

والسياسية والامتيازات والحقوق الأولوية والولوجيات.

الرباط – القنيطرة
 الدورة العادية الحادية عشرة

القنيطرة   - بالرباط  الإنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  عقدت 
دورتها العادية الحادية عشرة يوم السبت 31 يناير 2015، بمقرها 
بمدينة الرباط، وتضمن جدول أعمال الدورة تقديم حصيلة عمل 
اللجنة بين الدورة العاشرة والدورة الحالية بالإضافة إلى مناقشة 

برنامج العمل السنوي المقترح برسم سنة 2015.

العيون -  السمارة
ورشتين تدريبيتين بطرفاية في مجال 

حقوق الإنسان لفائدة النسيج الجمعوي 
والفاعلين التربويين

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة، ورشتين 
التربية  حول  طرفاية  بمدينة  الإنسان  حقوق  مجال  في  تدريبيتين 
هكذا  التربويين.  والفاعلين  والتلاميذ  الجمعوي  النسيج  لفائدة 
انصبت الورشة الأولى التي نظمت يوم 31 يناير 2015 بالثانوية 
التأهيلية علي بن أبي وشارك فيها التلميذات والتلاميذ، مؤطري أندية 
التربية على حقوق الإنسان والإدارة التربوية وجمعيات أمهات وآباء 
التعليمية بطرفاية حول  بالمؤسسات  التلميذات والتلاميذ  وأولياء 
الثانية،  الورشة  الإنسان، فيما همت  التربية على حقوق  موضوع 
الفعاليات  فاتح فبراير، والتي شاركت فيها مختلف  المنظمة يوم 
الجمعوية العاملة بإقليم طرفاية، الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

الأســبــوعيــــة الـنــشـرة 

للــمجلـــس  الأسبــــوعـــية  النـــشرة 
الإنســـــان  لــحقـــــوق  الــوطـنـــي 
2015 فبراير   1 إلى  يناير   26 من   -  77 العدد 
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مستجدات وطنية
مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون متعلق بالعمال المنزليين

صادق مجلس المستشارين في 27 يناير 2015 على مشروع قانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليينن، ونص هذا المشروع 
على منع تشغيل عمال منزليين إذا كانت أعمارهم تقل عن 16 سنة، في حين كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أصدر رأيا حول مشروع القانون المذكور 

أوصى فيه بشكل خاص بتحديد السن الأدنى للاستخدام في العمل المنزلي في 18 سنة.  وسيحال مشروع القانون على  مجلس النواب لدراسته والتصويت عليه.

المجلس الوزاري يصادق على مشاريع قوانين تنظيمية تهم الجهوية المتقدمة وإصلاح العدالة
صادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الخميس 29 يناير 2015 بفاس، على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، تتعلق  على التوالي، 
بالجهات وبالجماعات وبالأقاليم والعمالات وذلك في إطار السعي لإقامة جهوية متقدمة بالمغرب  كأساس لترسيخ قواعد الحكامة الجيدة والديمقراطية المحلية والجهوية. 

كما وافق المجلس، في إطار جهود النهوض بورش إصلاح العدالة  وتعزيز ضمانات استقلال القضاء، على مشروع قانون تنظيمي يتعلق  بالنظام الأساسي للقضاة.

هيومن رايتس ووتش تذكر بتوصية المجلس بشأن العقوبات البديلة
أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش، في الجزء الخاص بالمغرب من تقريرها العالمي السنوي 2015، إلى توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان للحكومة المغربية 
بشأن العقوبات البديلة. وكان المجلس قد أصدر رأيا، في إطار سلسلة يصدرها المجلس للمساهمة في النقاش العمومي )العدد 5(، يحث فيه على »توسيع عرض 
العقوبات البديلة في المنظومة الجنائية الوطنية«، استنادا على معايير المرجعية الدولية، على اعتبار أن اعتماد العقوبات البديلة من شأنه أن يساهم بشكل كبير 

في الحد من ظاهرة الاكتظاظ والاعتقال الاحتياطي بالسجون المغربية، التي تعتبر »أم الآفات« التي قد تترتب عنها انتهاكات متعددة لحقوق السجناء.


